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Abstract: 

The technological development of the current era in various fields has led to the emergence 

of electronic commerce, which has become carried out through the Internet, which does not 

recognize geographical borders or the principles known by traditional trade, and this has 

increased its importance and danger at the same time. 

Electronic commercial advertising is considered one of the most important aspects of 

electronic commerce through which electronic promotion of products and services takes 

place, as it plays an important role in directing the will of the public and influencing the 

psyche of consumers, inviting them and urging them to contract with them to acquire 

certain products and services at the expense of others, and given the low cost of these 

electronic advertisements and the possibility of sending it via e -mail messages, electronic 

suppliers take advantage of this feature, and send it to the largest possible number of 

consumers, in an intensive manner, whether they have previously been dealt with or not, 

and whether they wish to do so or not, which increases the pressure on the consumer. 

These advertisements are often not accepted and welcomed by the consumer public, and 

therefore they are called “Spam " or " Spamming ", because they restrict the freedoms of 

individuals, interfere with their privacy and invade the consumer's private life, as soon as he 

opens his e-mail he gets surprised by it without any consent from him, and it is difficult for 

him to remove it from his e-mail, in addition to the damage it causes to consumers. 

Thus, consumer protection has become an important priority in all electronic transactions, 

especially protecting it from unwelcome commercial advertisements that the consumer 

receives via the Internet in order to avoid messages sent to him without his desire. 

Therefore, national and international legislation has resorted to limiting this phenomenon 

                                                             

 http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.24.01 

1   Mayaouis75@gmail.com https://orcid.org/0009-0002-3215-666X  

http://www.rimakjournal.com/


 
RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences 

 

160  

 

www.rimakjournal.com 

 

and combating unwanted advertisements, enacting legal texts regulating electronic 

commercial advertisements, and approving penal liability when violating them. 

Similar to the legislation of other countries, the Algerian legislator issued Electronic 

Commerce Law No. 18-05 to regulate electronic commercial transactions in this new type of 

trade, which depends on electronic communication technology, as it stipulated through it 

the regulation of electronic commercial advertising. 

Key Words: Unwanted Electronic Commercial Advertising, Legal Protection, 

Electronic Consumer, Advertising Messages, Electronic Supplier, International Trade Law . 
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  التجاري  الؤشهار حماية المستهلك من 
ون    ظل القانون رقم  الؤلكتر

 
   50-81غتر المرغوب فيه ف

 

                ويس ماية

 إلجزإئر ،  1جامعة إلؤخوة منتوري قسنطينة  ،د

 

 :الملخص

ي شتى إلمجالإت ؤل ظهور إلتجارة 
ي إلذي يعرفه إلعصر إلحالي ف  ونيأدى إلتطور إلتكنولوج  ي أصبحت تتم عت   ة إلؤلكتى

إلتى

نتشبكة  ي عرفتها  إلؤنتى
ف بالحدود إلجغرإفية ولإ بالمبادئ إلتى ي لإ تعتى

  إلتى
 
 إلتجارة إلتقليدية، وهذإ ما زإدها أهمية وخطرإ

ي آن وإحد. 
  ف 

ي إلتجاري  إلؤشهار ويعتت  
ون  ونيمن أهم مظاهر إلتجارة  إلؤلكتى وي    ج إلؤلكتى ي  ة إلذي يتم من خلاله إلتى

ون  للمنتجات  إلؤلكتى

ي توجيه ؤرإدة إلجمهور وإلتأثتر على نفسية 
إلمستهلكير   وإلخدمات، حيث يلعب دورإ مهما ف 

  إلتعاقد معهم لإقتناء منتوجات وخدمات معينة على حساب أخرى، على وحثهم ودعوتهم
 
لإنخفاض تكلفة هذه  ونظرإ

وني إتإلؤشهار  يد رسائل طريق وإمكانية ؤرسالها عن ةإلؤلكتى ي  إلت 
ون  إلموردين  فإن ،إلؤلكتى

وني ة، هذه يستغلون ير  إلؤلكتى وبصورة مكثفة  إلمستهلكير   من عدد ممكن بإرسالها لأكت   ويقومون إلمتر 

ي ذلك أم لإ مما يزيد من إلضغوط على  أم معهم إلتعامل سبق سوإء
  إلمستهلك.  لإ، وسوإء رغبوإ ف 

 
 
، إتإلؤشهار ما لإ تلقى تلك  غالبا ولذلك أطلق عليها  قبولإ وترحيبا لدى جمهور إلمستهلكير 

"، لأنها تقيد   les spam " أو"  les spamming إلمرغوب فيها" وغتر  إلمزعجة يةإلؤشهار  إلرسائل تسمية

ي  وتتدخل إلأفرإد حريات من 
ي  إلمستهلك إلخاصة وذلك بمجرد ما يفتح بريده خصوصياتهم وتقتحم حياة  ف 

ون   إلؤلكتى

ي  بريده عليه ؤزإلتها من كما يصعب يتفاجأ بها دون أية موإفقة منه،
ون  إر.  تلحقه ، فضلا عماإلؤلكتى   بالمستهلكير  من أض 

ي  إلمهمة إلأولويات من إلمستهلك حماية أضحت فقد هنا ومن 
وني إلمعاملات جميع ف   من حمايته وخاصة  ةإلؤلكتى

  إلتجارية إتإلؤشهار  غتر إلمرحب بها  ي
نت شبكة عت   إلمستهلك يتلقاها إلتى رغبة  دون إلمرسلة ؤليه إلرسائل لتفادي إلؤنتى

يعات ولذلك لجأت منه،  وإلدولية للحد من هذه إلوطنية إلتشر

تنظم  قانونية نصوص سن ؤل فيها إلمرغوب غتر  إلؤشهارإت ومكافحة ظاهرةإل

وني إلتجارية إتإلؤشهار   .مخالفتها عند إلجزإئية إلمسؤولية وإقرإر ة،إلؤلكتى

يعات إلدول إلأخرى، ع أصدر وعلى غرإر تشر وني إلتجارة إلجزإئري قانون إلمشر لتنظيم  إلذي  50-13رقم  ةإلؤلكتى

وني ة إلمعاملات إلتجارية إلؤلكتى

وني إلإتصالإت تقنية يعتمد وإلذي إلتجارة، من إلمستحدث إلنوع لهذإ نص  حيث ة،إلؤلكتى

ي  إلتجاري إلؤشهار تنظيم على خلاله من
ون   .   إلؤلكتى

ي إلتجاري  إلؤشهار : الكلمات المفتاحية
ون  ي غتر إلمرغوب فيه، إلحماية إلقانونية، إلمستهلك  إلؤلكتى

ون  ، إلؤلكتى

ي ية، إلمورد إلؤشهار  إلرسائل 
ون   . ، قانون إلتجارة إلدوليةإلؤلكتى
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 :مقدمة

أحد أهم أوجه إلنشاط إلإقتصادي، فلا سبيل لنجاح عملية إلؤنتاج دون إلقدرة على إلتسويق  إلؤشهار يعتت  

وي    ج، وإزدإدت أهمية  ي أدت ؤل خلق بيئة أعمال رقمية وتحول إلمعلومات  إلؤشهار وإلتى
ي ظل إلثورة إلمعلوماتية إلتى

ف 

ي  إلؤشهارور إلحاصل بظهور إلتط إلؤشهار إلتجارية ذإت إلطابع إلمادي ؤل معلومات رقمية، ليوإكب 
ون   .إلؤلكتى

ي  إلؤشهارويعد 
ون  ي  إلؤلكتى

أهم وسيلة لتنوير ؤرإدة إلمستهلك، حيث يُمَكنه من إلإطلاع على كل ما يتم عرضه ف 

ونيإلأسوإق  ي إتخاذ إلقرإر وإختيار إلؤلكتى
ي هذإ إلفضاء، ومن ثم مساعدته ف 

ة وإلتعرف على إلسلع وإلخدمات إلمتاحة ف 

 لمناسب دون حاجة للتنقل ؤل إلمتاجر أو إستعمال إلنقود إلتقليدية. إلمنتوج إ

ي إلتجاري  إلؤشهار غتر أن 
ون    إلؤلكتى

 
ي ؤعلام إلمستهلك ؤلإ أنه قد يكون مزعجا

وغتر  ورغم إلدور إلذي يلعبه ف 

ي مرغوب فيه، فالمورد 
ون  ي سبيل تحقيق إلرب  ح يلجأ ؤل ؤرسال وإبل من إلرسائل  إلؤلكتى

ونية يإلؤشهار وف  ة ؤل بريد إلؤلكتى

.  يتفاجأ بها دون أية موإفقة منه،إلمستهلك إلذي   إلأمر إلذي يستدعي حماية هذإ إلأختر

ي ويعد موضوع حماية إلمستهلك 
ون  ي تفرض نفسها على إلساحة إلقانونية،  إلؤلكتى

من أهم قضايا إلساعة إلتى

ي  إلؤشهارخاصة ما يتعلق منها بموضوع 
ون  ي وإقع إلتجارة إلذي شكل تحد إلؤلكتى

ونييا قانونيا ف   ة. إلؤلكتى

ع إلجزإئري إلقانون رقم  صدر إلمشر
 
ي هذإ إلصدد أ

ي  50-13وف 
مايو  15إلموإفق ل   1244شعبان عام  42إلمؤرخ ف 

ونييتعلق بالتجارة  4513سنة  ي إلؤلكتى
مايو سنة  11إلموإفق ل   1244شعبان عام  45ة، إلجريدة إلرسمية إلصادرة ف 

وني، لينظم إلعمليات إلتجارية 43د ، إلعد4513 ي ة لإسيما ما يتعلق منها بحماية إلمستهلك إلؤلكتى
ون   إلؤشهارمن  إلؤلكتى

ي 
ون   غتر إلمرغوب فيه.  إلؤلكتى

ي  إلحماية إلمقررة للمستهلك فعالية بمدى إلدرإسة ؤشكالية تتعلقما سبق  ضوء وعلى
ون   إلؤشهارمن  إلؤلكتى

ي 
ون  ي  إلمرغوب غتر  إلؤلكتى

 ؟50-13ظل إلقانون رقم فيه ف 

ي لتحديد مختلف إلمفاهيم إلمتعلقة بموضوع إلدرإسة، 
تمدنا إلمنهج إلوصق 

ْ
وللإجابة عن هذه إلؤشكالية، فقد إِع

ي وإلمنهج إلتحليلىي لتحليل إلنصوص إلقانونية إلمنظمة للإشهار إلتجاري 
ون  ، وقسمنا هذه إلدرإسة ؤل مبحثير  إلؤلكتى

ي أولهما ؤل ماهية 
ي إلتجاري  إلؤشهار سنتطرق ف 

ون  ي ؤل  إلؤلكتى
ي إلثان 

إلآليات إلقانونية لموإجهة غتر إلمرغوب فيه، وف 

ي  إلؤشهار
ون  ي ظل إلقانون رقم  إلؤلكتى

 .50-13غتر إلمرغوب فيه ف 
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   الؤشهار ماهية المبحث الأول: 
ون   المرغوب فيه.  غتر  الؤلكتر

ي  إلؤشهاريعتت  
ون  ي يستخدمها إلمورد  إلؤلكتى

ي من أفضل إلوسائل إلتى
ون  وي    ج وإلتسويق لمنتجاته  إلؤلكتى للتى

نتوخدماته عت  شبكة  يد  إلؤنتى ي أو إلت 
ون  ها من إلوسائل  إلؤلكتى ونيأو غتر  ة وذلك بهدف دعوته للتعاقد. إلؤلكتى

  إلؤشهار غتر أن هذإ 
 
  قد يكون مزعجا

 
يد  وغتر مرحبا ي به من قبل إلمستهلكير  خاصة ؤذإ ما تم عت  إلت 

ون  ، إلؤلكتى

ي  إلؤشهاروعليه سنتطرق ؤل مفهوم 
ون  ي  إلؤشهار)إلمطلب إلأول( وتحديد مفهوم  إلؤلكتى

ون  غتر إلمرغوب فيه  إلؤلكتى

 .) ي
 )إلمطلب إلثان 

   الؤشهارالمطلب الأول: مفهوم 
ون   .الؤلكتر

ي هذإ إلمطلب ؤل تعريف 
ي إلتجاري  إلؤشهار سنتطرق ف 

ون  ي يتمتر  بها  إلؤلكتى
)إلفرع إلأول(، ثم ؤل إلخصائص إلتى

 .) ي
 )إلفرع إلثان 

  التجاري  الؤشهار الفرع الأول: تعريف 
ون   .الؤلكتر

ع إلجزإئري ي  إلؤشهار عرف إلمشر
ون   لتجارةبا إلمتعلق 50-13إلقانون رقم  من 6 إلمادة نص خلال من إلؤلكتى

وني ة بصفة يهدف ؤعلان كل " أنه:  على ة،إلؤلكتى ة غتر  أو مباشر  إلإتصال طريق عن خدمات أو سلع بيع تروي    ج ؤل مباشر

ي 
ون   ".إلؤلكتى

إلمتعلق بالقوإعد إلمطبقة  54-52ضمن إلقانون رقم  لإ يختلف عن إلتعريف إلوإرد إلتعريف هذإ أن وما يلاحظ

ي  على إلممارسات إلتجارية،
ي 21، جريدة رسمية عدد 4552جوإن  44 إلمؤرخ ف 

حيث جاء  ،4552جوإن   42، إلصادرة ف 

ي إلفقرة 
ة ؤل تروي    ج بيع إلسلع أو إلؤشهار منه بأن:"  4من إلمادة  4ف  ة أو غتر مباشر : كل ؤعلان يهدف بصفة مباشر

 إلخدمات مهما كان إلمكان أو وسائل إلإتصال إلمستعملة،". 

 إلإتصال وسائل جعلها تتسع لكل بل إلؤشهار وسائل يحدد من لم أنه حيث إلتعريف هو أوسع منه،غتر أن هذإ 

وني إلإتصال ووسائل إلتقليدية إلوسائل كل من يشمل وبذلك إلمستعملة،  لتقدم مسايرة تظهر قد وسيلة وكل ةإلؤلكتى

ع إلجزإئري لم يعرف  ، وبذلك يتبير  أن إلمشر ي ي  إلؤشهارإلتكنلوج 
ون  ي  إلؤلكتى

 
ذإته بل قام بتعريف إلهدف منه وإلمتمثل ف

وي    ج لبيع سلعة أو خدمة  .إلتى

ي  إلسمعي  بالنشاط إلمتعلق 52-12أما إلقانون رقم 
ي عام  42إلبصري إلمؤرخ ف 

 42ه إلموإفق ل   1240ربيع إلثان 

إير سنة  ، جريدة رسمية إلصادرة إلإحد  4512فت   44ه إلموإفق 1240ول عام جمادى إلأ 41يتعلق بالنشاط إلسمعي

ي  فقد جاء بتعريف ،11م، إلعدد  4512مارس سنة 
 حيث عرفه بأنه:" 43للإشهار ضمن إلفقرة إلأول من إلمادة  حقيقى

 تقديم ترقية أجل من سوإء تعويض، أو أجر تبث مقابل بصرية سمعية أو صوتية أو محررة رسالة أو مصمم شكل أي

ي  خدمات أو سلع
ي  صناعي  أو تجاري نشاط ؤطار ف 

 لمؤسسة".  تجارية ترقية ضمان أجل من أو حرة مهنة أو أو حرف 

ي  إلؤشهار مفهوم فإن وعليه
ون  ي  إلؤلكتى

ي    ع ف   صوتية أو أو محررة رسالة أو مصمم شكل كل هو إلجزإئري إلتشر

ة بصفة تهدف مجانا أو بمقابل تبث بصرية سمعية ة غتر  أو مباشر  إلإتصال طريق عن وخدمات سلع بيع تروي    ج ؤل مباشر

ي 
ون   .إلؤلكتى

http://www.rimakjournal.com/


 
RIMAK International Journal of Humanities and Social Sciences 

 

164  

 

www.rimakjournal.com 

 

ي  للإشهار فقد تباينت إلآرإء حول تحديد تعريف شامل فقها أما
ون   إلؤعلان فهناك من عرفه بأنه: "يشتر  ،إلؤلكتى

نتب ي  إلعرض أشكال جميع ؤل الؤنتى ويج  نت خلال شبكة من إلمعلن من إلمقدم إلتى .، صفحة 4513)سعاد.،  .''إلؤنتى

21). 

ي  إلموضوعة إلمعلومات "جميع:بأنه ويرى إلبعض إلآخر
نت موقع عت   إلجمهور تصرف ف  إلمتعلقة  أو إلؤنتى

ون هذه إلسلع يدخلون إلذين جعل ؤل تهدف أنها بما ؤعلانية طبيعة ذإت تعتت   وإلخدمات بالسلع  إلموقع يشتى

 .(21.، صفحة 4513)سعاد.،  .''وإلخدمات وإلمنتجات

ي إلأختر يمكن إلقول بأن 
ي  إلؤشهاروف 

ون  ي إلوسيلة إلمستخدمة، كون  إلؤشهار لإ يختلف عن  إلؤلكتى
إلتقليدي ؤلإ ف 

إنت ها من إلوسائل  إلأول يتم عت  شبكة إلأنتى ونيأو غتر  ة كالهاتف. إلؤلكتى

 

: خصائص   
  التجاري  الؤشهار الفرع الثان 

ون   .الؤلكتر

ي تمتر  
ي هذإ إلفرع أهم إلخصائص إلتى

ي إلتجاري  إلؤشهار سنتناول ف 
ون   .إلؤلكتى

   الؤشهار-
ون  نتإلذي يتم عت   إلؤشهار حتى يعتت  ذو طبيعة تجارية،  الؤلكتر   إلؤنتى

 
يجب أن يهدف إلمورد  تجاريا

ي 
ون  ي هو ؤشهار تجاري.  إلؤلكتى

ون   من ورإئه ؤل تحقيق إلرب  ح، فليس كل ؤشهار ؤلكتى

  التجاري  الؤشهار -
ون  ،  الؤلكتر وني إلؤعلانية إلرسائل توجيه بذلك ونقصدموجه إلى جمهور المستهلكير  ؤل  ةإلؤلكتى

، ي مجال متخصصة موإقع خلال من وهذإ إلمستهلكير 
ي إلمورد  خلالها من يعلن حيث فقط، إلؤشهار ف 

ون   عن إلؤلكتى

، جمهور ؤل موجه وإلخدمات، فهو إلسلع  .(44.، صفحة 4551)غانم.،  .معير   شخص ؤل وليس إلمستهلكير 

  التجاري  الؤشهار -
ون  إلتجاري  إلؤشهار  من إلهدف ؤنيهدف إلى تحفتر  جمهور المستهلكير  إلى التعاقد،  الؤلكتر

ي 
ون  ي  لدى إلجمهور نفسي  تأثتر  ؤحدإث هو إلؤلكتى

 حيث يسع أصحاب إلسلع وإلخدمات من خلاله ؤل جذبه له، إلمتلقى

ه ي  فكرة تخلفت فإذإ إلتعاقد، على وتحفتر 
)أحمد.، بدون  ؤشهار  بصدد نكون لإ إلتجاري إلؤشهارإلحث على إلتعاقد ف 

.، صفحة   من تحققه أن يمكن وما إلخدمات أو إلسلع بمزإيا إلمستهلكير   ؤقناع هو إلؤشهار من فالغرض ،.(44تاري    خ نشر

 .(34.، صفحة 4552)ؤبرإهيم.،  فوإئد. 

  تمتر   الؤشهار -
ونية، وه  الخاصية التر    الؤشهارالتقليدي عن  الؤشهار يتم بوسيلة إلكتر

ون  حيث يتم عرضه ، الؤلكتر

ونيمن خلال إلوسائل  نت كشبكة ةإلؤلكتى يد طريق عن أو إلؤنتى ي  إلت 
ون    إلؤلكتى

ا
ي تعتت  إلوسائل إلأكتر إستعمال

 مثلا إلتى

.، صفحة 4551)غانم.،  لجذب أكت  عدد ممكن من إلمستهلكير  بغرض ؤقناعهم باقتناء إلسلع وإلخدمات إلمعروضة

44).. 
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: مفهوم  
   التجاري الؤشهار  المطلب الثان 

ون   المرغوب فيه.  غتر  الؤلكتر

ي هذإ إلمطلب تعريف 
ي  إلؤشهارسنتناول ف 

ون  ي يتمتر   إلؤلكتى
غتر إلمرغوب فيه )إلفرع إلأول(، وأهم إلخصائص إلتى

) ي
 بها )إلفرع إلثان 

  التجاري  الؤشهار الفرع الأول: تعريف 
ون   غتر المرغوب فيه.  الؤلكتر

ع إلجزإئري  ي إلتجاري  إلؤشهار لم يعرف إلمشر
ون  إلمتعلق  50-13غتر إلمرغوب فيه ضمن إلقانون رقم  إلؤلكتى

ونيبالتجارة  ي  إلؤشهارة، وإنما إقتصر على تعريف إلؤلكتى
ون  ي إلمادة  إلؤلكتى

  51ف 
 
على  منه، ولذلك سيتم تعريفه إعتمادإ

 قه وقوإنير  أخرى. إلف

ي  إلؤشهار مصطلح إستخدإم يرجع
ون  نت شبكة غتر إلمرغوب فيه عت   إلؤلكتى  عن يعت   لكي  1993 عام ؤل إلؤنتى

نت شبكة ؤغرإق ة لكمية إلؤنتى ي  إلرسالة ذإت من كبتر
ي  عديدين أشخاص ؤل ترسل إلتى

 يؤثر إلوإقع وهذإ ذإت إلوقت، ف 

نت وظيفة على كبتر  بشكل .، 4551)غانم.،  منه.  وقت طويل للتخلص قضاء على إلمستخدمير   يجت   أنه كما ،إلؤنتى

 .(31صفحة 

ي  (CNIL)بفرنسا  وإلحريات للمعلوماتية إلوطنية إللجنة عرفت
 52/15/1444 بتاري    خ إلصادرة تقاريرها أحد ف 

ة كمية بأنه:" ؤرسال به إلمرحب غتر  إلؤشهار يد ؤل إلرسائل من كبتر ي  إلت 
ون   ولها به، مرحب متكرر وغتر  بشكل إلؤلكتى

وع غتر  محتوى  بريدهم إختيار تم قد علاقة تعاقدية ويكون أية إلمرسل وبير   بينهم ليس إلذين إلأشخاص ؤل مشر

ي 
ون  ".  بشكل إلؤلكتى ي

 .(33.، صفحة 4551)غانم.،  عشوإن 

يدية، بشكل متكرر وغتر مرغوب فيه  ة من إلرسائل إلت  أما فقها فقد تم تعريفه بأنه:" عبارة عن ؤرسال كمية كبتر

وع ؤل أشخاص ليس بينهم وبير  إلمرسل أية علاقة عقدية، ويكون قد تم إختيار بريدهم  ي وله محتوي غتر مشر
ون   إلؤلكتى

 .(454-415.، إلصفحات 4514)خالد.، بشكل غتر منتظم". 

ونية تجارية بهدف تسويق إلمنتجات وإلخدمات ؤل  إلؤشهار كما عرف  إلغتر مرغوب فيه بأنه:" ؤرسال رسائل ؤلكتى

يد  ي عناوين إلت 
ون  ".  إلؤلكتى  .(405.، صفحة 4511-4514)مريم.،  للمستهلكير 

ي محاولة لفرض إلرسالة على 
ة لأهدإف تجارية ف  ونية غتر مطلوبة وبأعدإد كبتر وعرف بأنه: "ؤرسال رسائل ؤلكتى

ي إستلامها". 
 .(54.، صفحة 44512)إلزوي.،  إلناس إلذين لإ يرغبون ف 

ي  إلؤشهارفمن خلال ما سبق يمكن تعريف 
ون  ونيفيه بأنه: " تلك إلرسائل غتر إلمرغوب  إلؤلكتى ي إلؤلكتى

ة إلتى

ي تقوم إلمؤسسات 
وعة، ومن كل إلأشكال، إلتى وعة وغتر إلمشر تحتوي على إلعروض إلتجارية للمنتجات وإلخدمات إلمشر

نتإلتجارية ومقدمي خدمات  يد  إلؤنتى ي بإرسالها ؤل إلت 
ون  لأكت  عدد من إلأشخاص بهدف إلتعاقد، وهذإ دون رغبة  إلؤلكتى

ي إستقبال تلك إلرسائل". 
 منهم ف 

ي تصل ؤل بريدهم، 
، عن طريق إلألإف من إلرسائل إلمزعجة إلتى فهذه إلرسائل تمس بخصوصية إلمستهلكير 

ي تجعله غتر صالح للإستعمال، مما يضطرهم ؤل تغيتر بريدهم 
ي وإلتى

ون  ي أغلب إلأحي إلؤلكتى
 إلؤشهار ان، لذإ قيل أن: " ف 

  يتسلل بطريقة ما ؤل
ا
 .(14.، صفحة 4511)وفاء.،  ". حياة إلناس ؤل درجة أنه أصبح متطفل
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  إتإلؤشهار ومن خلال هذإ إلتعريف يتبير  لنا بأنها 
 
وعا ورة،  غتر إلمرغوب فيها، لإ يكون محتوإها غتر مشر بالصر 

ي إلمقابل تدعوإ  إتإلؤشهار فيمكن أن تحتوي هذه 
وعة، وف  وعة، كأن تعلن عن سلعة أو خدمة مشر على مادة ؤعلانية مشر

 ؤل إلتعاقد. 

 

: خصائص   
  التجاري  الؤشهار الفرع الثان 

ون   غتر المرغوب فيه.  الؤلكتر

ي من خلال إلتعاريف إلسابقة للإشهار 
ون   غتر إلمرغوب فيه يمكن إستخلاص إلخصائص إلتالية:  إلؤلكتى

ونية بوسيلة الؤشهار يتم أن- ي  إلأساسية إلخاصية أو إلسمة هذه هي  لعرضه، إلكتر
ي  إلؤشهار تمتر   إلتى

ون   عن إلؤلكتى

ي  إلؤشهار أن أي إلتقليدي، إلؤشهار
ون  ونية، كأن وسيلة خلال من عرضه يتم إلؤلكتى  طريق عن إلؤشهار عرض يتم ؤلكتى

نت شبكة يد عن طريق أو ،إلؤنتى ي  إلت 
ون  نت ، حيث تعتت  إلؤلكتى حسب إلفقرة إلأول من  إلؤشهار  لعرض كفضاء  إلؤنتى

 يتعلق بالنشاط إلسمعي إلبصري إلمذكور أعلاه.  52-12من إلقانون رقم  43إلمادة 

  تكون موجهةالؤشهار الؤرسال المكثف والمتكرر للرسائل -
ي هذه ، فالمستهلكون الأشخاص من عدد أكت   إلى ية التر

ف 

أي علاقة أو صلة، ؤذ تصل إلرسائل ؤل بريدهم  إلؤشهار غتر مقصودين بذإتهم، ولإ تربطهم بصاحب  إتإلؤشهار 

ي 
ون   دون سابق ؤنذإر.  إلؤلكتى

  معدة تكنولوجية وتطبيقات تقنيات بوإسطة عادة ذلك ويتم
 
 يةإلؤشهار إلرسائل  من كبتر  عدد لؤرسال خصيصا

يد ؤل ي  إلت 
ون  ي  عادة متسببة ؤليهم للمرسل إلؤلكتى

ي  وضعف ثقل حوإسيبهم ف 
نتتدفق  ف   خدمة لمقدم بالنسبة إلؤنتى

 إلدخول. 

يد عناوين من ممكن عدد أكت   وإلخدمات بتجميع إلسلع أصحاب يقوم حيث ي  إلت 
ون   إلرسائل وإرسال إلؤلكتى

 .بهم علاقة سابق وجود أو ؤليهم للأشخاص إلمرسل معرفتهم عدم مع ؤليها،

يد عناوين تجميع ويتم ي  إلت 
ون  إء سوإء ،إلؤلكتى  من إلعناوين هذه من إلملايير   تتضمن بيانات قوإعد بشر

كات ي  إلمتخصصة إلشر
إلقوإعد ويقومون بإرسال رسائلهم عن طريقها، وتعتت  طريقة سهلة  هذه مثل ؤنشاء ف 

يدية إلنقاش منتديات ؤل إلدخول خلال من أو ،.(155.، صفحة 4551)غانم.،  وقليلة إلتكلفة  وصفحات وإلقوإئم إلت 

يد  عناوين جذب على تعمل برإمج خاصة طريق عن تجميعها يمكن كما إلوإب، ي إلت 
ون  ي  إلؤلكتى

 شبكة عت   تمر إلتى

نت  ..(402)إلطاهر.، صفحة  إلؤنتى

حيب باستقبال الرسائل، أو عدم-    المستهلك رغبة عدم التر
وني الرسائل تلك استقبال ف  وهي أهم خاصية، ة، الؤلكتر

وني يةإلؤشهار  إلرسالة هذه أن حيث ي للمستهلك  ؤزعاج مصدر ة تكونإلؤلكتى
ون  ؤليه، وذلك بأن  إلمرسل أي إلؤلكتى

تؤدي هذه  حيث يبدي أي موإفقة ضيحة لإستقبال مثل هذه إلرسائل،إلمستقبل أو إلمرسل ؤليه لم يعت  عن ؤرإدته ولم 

ي  إلرسائل
يد ؤرهاق ؤل إلأحيان بعض ف  ي  إلت 

ون  )حمادة.،  جديد.  من إستعماله أو فتحه دون يحول مما به، إلخاص إلؤلكتى

 .(201.، صفحة 4552
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ا
ي  ؤذ إلمستهلك، وقت من تهدر عن أنها فضل

  يقض 
 
  وقتا

ا
ي  طويل
 يسبب ؤرهاقه، ؤضافة مما إلرسائل هذه حذف ف 

ي كشف وذلك إلمستهلك، خصوصية تهدد قد إلمباشر  إلإستبيان خاصة إلرسائل هذه أن ؤل
 وميولإته للغتر  رغباته ف 

 ..(040)إلطاهر.، صفحة 

ة فإن ولذلك ي  كتر
ي  إلمستهلكير   وإحجام إلثفة زعزعة ؤل يؤدي دإئم بشكل إلرسائل من إلنوع هذإ مثل تلقى

ف 

وني إلتجارة طريق عن إلتعامل  ةإلؤلكتى

  إلرسائل تكتسي  فلكي انعدام العلاقة المسبقة بير  المرسل والمستقبل، -
 
  طابعا

 
وعا ي  غتر مشر

تجمع إلمرد  ألإ ينبع 

ي 
ون  ي بالمستهلك  إلمرسل إلؤلكتى

ون  ي  علاقة أية إلرسائل مستقبل إلؤلكتى
 كان كانت مهما إلمسبق إلتعامل ؤطار مسبقة ف 

  قام فلو نوعه،
ا
ي  موقع صاحب مثل

ون  يد بجمع ؤلكتى وني عناوين إلت  ي  ةإلؤلكتى
 لؤحدى ببيعها وقام موقعه بزيارة قامت إلتى

كات إلتجارية ي  لإستخدإمها إلشر
  تعد مثلا إلحالة فهذه إلتجاري، إلؤشهار  ف 

 
وع غتر  جمعا  لمستعملىي  إلخاصة للبيانات مشر

يد  .وإلمستقبل إلمرسل بير   إلعلاقة إلمسبقة فيها وتنعدم إلشبكة ي من مخاطر إلت 
ون  )حمزة.، حماية إلمستهلك إلإلكتى

 ، ي
 .(401.، صفحة 4512، درإسة مقارنة.، le spammingإلدعان 

وع للرسائل، - اط الطابع غتر المشر  عدم اشتر
 
ي إلإقتصاد إلرقمي إلفرنسي رقم  خلافا

-4552للقانون إلمتعلق بالثقة ف 

ي  020
ي نص مادته إل   (LCEN) 4552جوإن  41إلصادر ف 

ط ف  إلطابع إلتجاري للرسائل فإن تقرير إللجنة  44إلذي إشتى

ط ذلك وإكتق  بالقول أن إل ي إلغالب ذإت طابع تجاري"، ومن إلممكن أن يكون إلمذكور أعلاه لم يشتى
رسائل تكون "ف 

 
 
ي حظر موقف إللجنة موفقا

ة ف  ي تسببها سوإء  إلؤشهار ، ذلك أن إلعت 
إر إلتى بالرسائل عتر إلمرغوب فيها يكون بالنظر للأض 

إر إللاحقة بمقدم خدمة إلدخول  ي بط  حاسوبه، أو بالنسبة للأض 
بالنسبة للمستقبل من ؤزعاج للمستهلك وإلتسبب ف 

نتلشبكة  ي نفسإلؤنتى
إر  ، وليس بالنظر ؤل مضمونها إلذي قد يكون ذو طابع تجاري أو سياسي ويتسبب ف  )حمزة.،  إلأض 

 ، ي
يد إلدعان  ي من مخاطر إلت 

ون   ..(402.، صفحة 4512، درإسة مقارنة.، le spammingحماية إلمستهلك إلإلكتى

وني الرسائل حتواءا- وي    ج لأفكار معينة، عروض على ةالؤلكتر  إلرسائل من ؤرسال إلهدف حيث أن تجارية أو التر

وني  موإقعها ؤل إلمستهلكير   وجذب أكت  عدد ممكن من وإلخدمات بالموإقع إلتجارية وإلسلع إلتعريف هو ةإلؤلكتى

وني وع تجاري أي ؤشهار مثل وهذإ بشأنها، إلتعاقد إلتحفتر  على مع ةإلؤلكتى .، صفحة  .مشر .، بدون تاري    خ نشر ي
)إلعوض 

34).. 

ي تروج للأفكار إلطائفية، غتر أنه
بالؤضافة ؤل  توجد رسائل ؤشهارية ذإت طبيعة سياسية أو دينية، كالرسائل إلتى

ي تنظم 
ي  إتإلؤشهار إلرسائل إلجنسية أو إلؤباحية إلمخالفة للنظام إلعام وإلآدإب أو لنصوص إلقوإنير  إلتى

إلتجارية، إلتى

وع .، إلصفحات  يكون غرض إلمعلن فيها غتر مشر .، بدون تاري    خ نشر ي
 ..(34-34)إلعوض 

وي    ج لأفكار معينة، مثل إلتميتر  إلعنصري، أو إلدعوة لؤقامة  إتإلؤشهار وقد يكون إلهدف من هذه  هو إلتى

وي    ج لبضائع وخدمات غتر موجودة من إلناحية إلفعلية، أو غتر  تجمعات معينة لتحقيق أهدإف سياسية أو دينية، أو إلتى

ي إلمستهلك لهذه إلرسائل، وب  هذإ إلشكل، يؤدي ؤل ؤضعافه وز 
ي إلتجارة مفيدة من إلناحية إلعملية، فتلقى

عزعة ثقته ف 

وني  ..(45.، صفحة 4511)وفاء.،  ةإلؤلكتى
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: الآليات القانونية لمواجهة   
   الؤشهارالمبحث الثان 

ون    ظل القانون رقم  الؤلكتر
 .50-81غتر المرغوب فيه ف 

ي رسائل إلإستبيان إلمباشر )إلمطلب 
ي تلقى

ي هذإ إلمبحث ؤل مخالفة ؤلزإمية أخذ موإفقة إلمستهلك ف 
سنتطرق ف 

إض على إلرسائل  ونيإلأول(، وإل عدم تمكير  إلمستهلك من إلإعتى (. إلؤلكتى ي
 ة إلمرسلة )إلمطلب إلثان 

   المستهلك موافقة إلزامية أخذ المطلب الأول: مخالفة
   ف 

  الإستبيان رسائل تلقر
 
إرسال رسائل  على المباشر اعتمادا

ونيعن طريق الإتصالإت   ة. الؤلكتر

ي  إلؤشهاريعتت  إلإستبيان إلمباشر ؤحدى صور 
ون  رها حرية إلتجارة من أجل جلب أكت  عدد  إلؤلكتى ووسيلة تت 

ممكن من إلزبائن وبالتالي تحقيق أكت  قدر من إلأرباح، إلأمر إلذي من شأنه أن يمس بالحياة إلخاصة إلرقمية للمستهلك 

ي 
ون   .إلؤلكتى

(.  وعلى هذإ إلأساس سنتناول تعريف إلإستبيان إلمباشر )إلفرع إلأول( ثم حظر إلإستبيان إلمباشر  ي
 )إلفرع إلثان 

 .  الفرع الأول: تعريف الإستبيان المباشر

 
 
إ كات إلتجارية )إلمورد  كثتر ء إلشر ي ما تسي

ون  ومقدمي إلخدمات( إستغلال إلبيانات إلشخصية للمستهلك  إلؤلكتى

ي غتر إلغرض إلمخصص لها، وهو ما يشكل إنتهاكا للخصوصية، ولعل من أبرز مظاهر ذلك هو إستخدإم 
باستعمالها ف 

ي تلك إلمعطيات لأغرإض تجارية دعائية دون إلحصول على إلقبول إلمسبق من إلمستهلك 
ون   .إلؤلكتى

ع إلجزإئري ي إلفصل إلسابع تحت عنوإن:  نص إلمشر
   الؤشهار"ف 

ون  ي إلمادة  "الؤلكتر
-13من إلقانون رقم  41ف 

50  
 
ونيعلى ؤرسال إلرسائل عن طريق إلإتصالإت  على أنه:" يمنع إلإستبيان إلمباشر إعتمادإ ة باستعمال معلومات إلؤلكتى

ة عن طريق إلإتصال  ي إستبيانات مباشر
، بأي شكل من إلأشكال، لم يبد موإفقته إلمسبقة لتلقى ي شخص طبيعي

ون   ".إلؤلكتى

ي إلقانون إلمتعلق 
ع إلجزإئري لم يتطرق ؤل تعريف إلإستبيان إلمباشر ف  يتبير  من خلال نص هذه إلمادة أن إلمشر

ي إلمادة  بالتجارة إلدولية، وإنما عرفه
ي  52-13من إلقانون رقم  4ضمن إلكلمات إلمفتاحية إلمنصوص عليها ف 

إلمؤرخ ف 

ي معالجة إلمعطيات ذإت  4513يونيو سنة  15إلموإفق ل   1244رمضان عام  40
إلمتعلق بحماية إلأشخاص إلطبيعيير  ف 

، جريدة رسمية إلصادرة بتاري    خ  ي  ،11، إلعد  4513يونيو سنة  15إلموإفق ل   1244رمضان عام  40إلطابع إلشخضي
إلتى

: تنص على أن:"  وي    ج إلمباشر أو غتر الإستكشاف المباشر ؤرسال أي رسالة، مهما كانت دعامتها وطبيعتها، موجهة للتى

 
 
 أو يقدم خدمات".  مباشر لسلع أو خدمات أو لسلعة شخص يبيع سلعا

ي نفس إلتعريف، ؤلإ أن هذإ إلأختر تبت   ع إلمغرن 
ع وقد إعتمد إلمشر "، أما إلمشر  تسمية "إلإستقرإء إلمباشر

 :  مجموعة"إلتونسي فقد أطلق علیه إسم إلتسويق وإلدعاية، ويقصد بها حسب إلقانون إلتونسي

ي تمكن من توفتر منتجات وخدمات أو من ؤحالة رسائل
 إلأنشطة وكل إلخدمات إلثانوية إلمرتبطة بها إلتى

يد ؤشهارية ؤل فئات من إلموإطنير  عن طريق إل ي ت 
ون   أو إلهاتف إلجوإل أو أي طرق أخرى إلؤلكتى

ي بالمعالجة
ة بهدف إلؤعلام أو بغاية إلحصول على ردة فعل من قبل إلشخص إلمعت  .، صفحة 4541)سامية.،  ."مباشر

444) 
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ي 
تجري  ها عادة إلمؤسسة بالمستهلكير   ويتبير  من هذإ إلتعريف أن إلإستبيان إلمباشر هو مجموعة إلإتصالإت إلتى

ي ذلك 
إئها مستخدمة ف  ي إلأسوإق وإغرإئهم بشر

إلمرتقبير  بغرض ؤقناعهم وتعريفهم بالسلع وإلخدمات إلمطروحة ف 

ة.   .(20، صفحة 4511-4515)رشيدة،  إلرسائل بغض إلنظر عن طبيعة هذه إلأختر

ي يمكن للمورد 
ي فالإستبيان هو مجموعة من إلأسئلة إلتى

ون  أن يطرحها على إلمستهلك عت  إلوسائل  إلؤلكتى

وني ي خصوصيات إلمستهلك. إلؤلكتى
 ة من أجل جمع معلومات متعلقة بميولإته ورغباته، وهي عبارة عن أمور تدخل ف 

 .(400.، صفحة 4545)ضإح.، 

ي حيث يقوم إلمورد 
ون  ونيباستخدإم إلإستبيانات  إلؤلكتى ة لتجميع إلمعلومات بشكل مباشر من إلزبائن إلؤلكتى

لسهولة تعبئتها، فما على إلمستهلك سوى إلنقر على صناديق إلخيارإت أو إلإختيار من إلقوإئم مما يجعل هذه إلعملية 

ي إلإستبيا
 .(442.، صفحة 4545)إلدين.،  نات إلورقية. مسلية ولإ تبعث على إلضجر كما هو إلحال ف 

ي  إلؤشهاروباعتبار إلإستبيان إلمباشر أحد صور 
ون    ، فإنه يتمإلؤلكتى

 
كان نوعها للشخص   عن طريق ؤرسال رسالة أيا

ي إلمرإد إستبيانه وهو إلزبون إلمحتمل أي إلمستهلك 
ون  وي    ج إلمباشر أو غتر إلمباشر لسلع أو ، وذلك بهدف إلؤلكتى إلتى

 
 
أو يقدم خدمات، وذلك بالإعتماد على قياس إلإستجابة أو ردة فعل إلزبائن عن  خدمات أو لسمعة شخص يبيع سلعا

ي تسمح للمستهلك بأن يعت  عن حاجاته 
ة إلتفاعلية إلتى طريق إلتكنولوجيا إلحديثة ووسائلها إلمتاحة، وإلإعتماد على متر 

ي يجب أن يكون عليها.  وتفصيلا
)إلطاهر.، صفحة ته بخصوص إلمنتوج إلذي يرغب بالحصول عليه أو إلموإصفات إلتى

041) . 

ي تهدف ؤل إلوصول ؤل إلمستهلكير  دون إلحاجة ؤل أي نوع من أنوإع 
إتيجية إلتى وي    ج إلمباشر "إلإستى ويقصد بالتى

 إلوسطاء لؤنشاء 
 
 بالؤعلان إلتجاري أو إلتسويق إلتجاري.  إلإتصال"، ويعرف أيضا

، فهو يركز على إلؤعلان وإلتسويق للسلع وإلخدمات بطريقة تحفز إلمستهلكير  على تلك  وي    ج غتر إلمباشر أما إلتى

 
 
ح منتجا ي تشر

ي نص إلؤعلان  مع إلؤشارة إلمنتجات من منافذ إلبيع بالتجزئة إلمحلية، ومن أمثلته ؤعلانات إلمجلات إلتى
ف 

ي كل مكان. 
ي متاجر جيدة ف 

 .(442.، صفحة 4541)سامية.،  ؤل أن إلمنتج يباع ف 

، یتم هذإ إلأختر من خلال ؤرسال أية رسالة مهما كان نوعها  من خلال إلتعريف إلسابق للاستبيان إلمباشر

ي إلؤللشخص إلمرإد إستكشافه وهو إلمستهلك 
ون  ، غتر أن إلأهم من ذك هو كیفیة ؤيجاد هذإ إلأختر من قبل لكتى

إض  إلمؤسسات إلإقتصادية إلمروجة لمنتوجاتها أو خدماتها، حیث تقوم بمرإقبة أو إعتى

يد  ي أو تفري    غ أو قرإءة إلرسائل إلمتبادلة بير  إلمستهلك وإلمتدخل، عن طريق إلت 
ون  دون موإفقة إلمستهلك  إلؤلكتى

ي 
ون  ي تجوب ، إلؤلكتى

ها من إلتطبيقات إلآلية إلتى وعادة ما يتم ذلك عن طريق إستعمال برإمج إلكوكتر  أو إلتجسس وغتر

 
 
إمج باستمرإر بحثا يد  إلشبكة وإلت  ي عن إلرمز إلدإل على عناوين إلت 

ون  .،  .إلؤلكتى  .(142.، صفحة 4514)يغلىي

نت مستخدمي  عن معلومات بتجميع تقومبيانات  قاعدة تؤسس وعليه ما يقوم عند ،إلؤنتى
َ
 إلزإئر بتحميل إلؤبحار ل

نت صفحة ك ،إلؤنتى ي  فالإستكشاف مرإكز إهتماماته، معرفة يمكن إلعبور هذإ ومن مروره، أثر فيتى
 يكون إلحالة هذه ف 

ء عنها يعرف لإ علاقات عن بالبحث ي
  سر

 
ي  إلخوض على تنطوي ، لذلكمسبقا

 إلمتعلقة تلك مثل إلبيانات من بحر ف 

ونيإلبيع  نقاط بتعاملات  .(453.، صفحة 4554)علاق.،  ة. إلؤلكتى
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 . : حظر الإستبيان المباشر  
 الفرع الثان 

ونيمن قانون إلتجارة  41يتبير  من خلال نص إلمادة  من  ة إلمذكور أعلاه، أن إلإستبيان إلمباشر مقبولإلؤلكتى

ط إلحصول على إلموإفقة إلمسبقة للمستهلك  أن للتاجر یجوز حيث إلمبدأ، حیث ونيا شر ي یروج بضاعته ؤلكتى
ون   إلؤلكتى

وي    ج بخصوصيته وني وعدم مساس هذإ إلتى ع إلجزإئري عملية إلإستبيان إلمباشر إلذي إلؤلكتى ة، ولهذإ فقد حظر إلمشر

ي يتم دون إلموإفقة إلمسبقة للمستهلك 
ون   .Opt-in، وجرم هذإ إلفعل باعتباره مخالف لنظام إل  إلؤلكتى

ي مثل هذه  Opt-inونظام إل  
ي تلقى

ي يلزم إلمرسل بأخذ رأي إلمستهلك فيما ؤذإ كان يرغب ف 
وهو نظام قانون 

ورة إلحصول على رضا إلمستهلك  ي إلرسائل أم لإ، حيث يقوم هذإ إلنظام على ض 
ون  وإلؤذن إلمسبق له قبل أن  إلؤلكتى

ة ؤرسال هذه إلرسائل لأنها  كات إلتجارية، فإن لم يقبل ذلك فلا يمكن لهذه إلأختر ترسل ؤليه أية ؤعلانات من طرف إلشر

يد إلمزعج أو غتر إلمرغوب فيه.  ي هذه إلحالة صفة إلت 
 . .(153.، صفحة 4551)غانم.،  ستكتسب ف 

ي  ويقصد بالرضا
يعات هذه ف  ة إلؤرإدة إلحرة عن تعبتر  كل إلتشر  معير   بموجبه شخص يقبل علم، وعن وإلممتر 

ي  إلشخضي  إلطابع ذإت إلمعطيات باستعمال
.  لأغرإض إلإستقرإء تخصه إلتى  إلمباشر

إلموإفقة قبل ؤل أن هذإ إلنظام قد تم تطويره بحيث ظهرت أنوإع جديدة منه تستدعي تأكيد  إلؤشارة وتجدر

ع إلجزإئري قد قصر تطبيق هذإ إلنظام على ) Double Opt-inإستقبال إلرسالة إلؤعلانية مثل إلنظام ) ، غتر أن إلمشر

ي  إلؤشهاررسائل إلإستبيان إلمباشر فقط دون 
ون  إم بير   موإزنة إلعادي، وذلك إلؤلكتى  وحماية إلتجارة حرية مبدأ إحتى

ي إلؤلللمستهلك  إلشخصية إلمعطيات
ون   .كتى

( على إلرضا إلفعال للمستهلك إلذي يجب أن يعلن وبوضوح وبشكل مسبق Double Opt-inولإ يقتصر نظام )

ي إستلام إلؤعلانات إلتجارية، ولكن يتطلب تأكيد إلرضا إلصادر عن إلمستهلك، فبعد قبول إلمستهلك 
عن ؤرإدته ف 

ي 
ون  ي نظام ) إلؤلكتى

ي إلإستبيان إلمباشر بالضغط على أيقونة موإفق، يأنى
سل إلمعلن رسالة ثانية Double Opt-inتلقى ( فتر

لتأكيد موإفقة إلمستهلك على إستقبال إلإستبيان، فيعتت  هذإ إلنظام بمثابة قبول ضي    ح مؤكد من قبل إلمستهلك لإ 

ي أن ترسل تلك إلرسا
ئل وإلؤعلانات ؤليه، وبالتالي يرفع إلمعلن صفة إلتجريم عن يمكن أن يدعي بعده عن عدم رغبته ف 

 .(115.، صفحة 4551)غانم.،  فعل ؤرسال هذه إلؤعلانات. 

ي وعليه يمكن للمورد 
ون  يد  إلؤلكتى ي إلمعلن أن يستعمل عنوإن إلت 

ون  للمستهلك بعد حصوله على موإفقته  إلؤلكتى

بيان إلمباشر إلمتعلق بالبيع إلسابق أو إلخدمة إلسابقة، غتر أنه يجب عليه أن يطلب موإفقة إلمستهلك من أجل إلإست

 عن كل إستبيان مباشر قبل أن يرسله ؤليه. 

ي تمكن إلمعلن من إلحصول على رضا إلمستهلك 
ي ومن إلناحية إلعملية هناك إلعديد من إلطرق إلتى

ون  ، من إلؤلكتى

يد  ي إلت 
ي تلقى

ي بينها أن يدخل إلمرسل ؤل إلموإقع إلمسجل بها قوإئم إلمستهلكير  إلذين يرغبون ف 
ون  عن بعض  إلؤلكتى

سل رسالة لمن يرغب ويقبل إستقبال تلك إلؤعلانات، كما يمكن إلحصول على رضا إلمستهلك  إلمنتجات وإلخدمات فتر

ة من خلال إلهاتف، غتر أن إلطريقة إلشائ ونية يحصل من خلالها إلمرسل على رضا مباشر عة تكون عن طريق رسالة ؤلكتى

ي إلمستهلك 
ون  ة أو بوضع بريده  إلؤلكتى ي إلإستبيان مباشر

ي وذلك ؤما بتلقى
ون  ي يمكن أن  إلؤلكتى

ضمن قائمة إلمستهلكير  إلتى

يد.  ي ؤرسال إلت 
 .(153.، صفحة 4551)غانم.،  يستخدمها هذإ إلمعلن بعد ذلك ف 
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 :  
اض من المستهلك تمكير   عدم المطلب الثان  وني الرسائل على الإعتر  .إليه المرسلة ةالؤلكتر

ي  إلمستهلك تمكير   عدم
ون  إض على من إلؤلكتى وني يةإلؤشهار  إلرسائل إلإعتى  عند عدم يقوم ؤليه، إلمرسلة ةإلؤلكتى

إضه على بتسجيل للمستهلك نظام يسمح توفتر  ي  إلؤشهاروصول  إعتى
ون  إم  عدم ؤليه )إلفرع إلأول(، وعند إلؤلكتى إحتى

ي  إلمستهلك رغبة
( إلتجارية إتإلؤشهار  ؤرسال عدم ف  ي

 .ؤليه )إلفرع إلثان 

اض للمستهلك يسمح نظام توفتر  الفرع الأول: عدم وني اتالؤشهار  إرسال على بالإعتر  ة. الؤلكتر

ونيمن قانون إلتجارة  44تلزم إلفقرة إلأول من إلمادة  ي ة إلمورد إلؤلكتى
ون  إلمرسل للإشهار إلتجاري  إلؤلكتى

ي 
ون  يد إلمستهلك من هذإ  إلؤلكتى ونية إلؤشهار بأن يضمن إلحماية إلتقنية لت  ، حيث يتعير  عليه أن يوفر منظومة ؤلكتى

ي إلتعبتر عن رغبته
ي أي ؤشهار منه عن طريق إلإتصالإت  يمنح من خلالها إلحق لكل شخص ف 

ي عدم تلقى
ونيف  ة إلؤلكتى

رإت، ومن ثم فإن ؤخلال إلمورد  ي دون مصاريف أو مت 
ون  ونيبوضع إلمنظومة  إلؤلكتى ة تحت تصرف إلمستهلك إلؤلكتى

إض يعتت  جريمة حسب إلمادة  ي إلإعتى
ونيمن قانون إلتجارة  25بهدف تمكينه من ممارسة حقه ف   ة. إلؤلكتى

  (Opt-out)بهذه إلمنظومة نظام إل   ويقصد
 
إض، فوفقا لهذإ إلنظام لإ  وهو ما يعرف بنظام قائمة إلرفض أو إلإعتى

ي يلزم إلمورد 
ون    إلؤلكتى

 
، حيث يستطيع أن يرسل ؤعلاناته إلتجارية ؤل )إلمعلن( بأن يأخذ ؤذن إلمستهلك مسبقا

يد  ي إلمستهلك عن طريق إلت 
ون  ي  إلؤلكتى

دون أن يسأله موإفقته إلمسبقة على هذإ إلؤرسال، عكس ما هو عليه إلحال ف 

ي حالة  (Opt-out)(، كما يسمح نظام إل  (Opt-inإلإستبيان إلمباشر وفق نظام إل  
ض على وصول إلؤعلانات ف  له أن يعتى

ي إلمستقبل، ويقع 
ي إلمزيد منها ويطلب عدم ؤرسالها ف 

ي تلقى
ي على إلمورد ؤذإ لم يرغب إلمستهلك ف 

ون  م  إلؤلكتى أن يحتى

 ..(141.، صفحة 4551)غانم.،  هذه إلرغبة وإلإ تعرض للمسؤولية

ي تلك إلرسائل 
 إلؤشهار غتر أن سكوت إلمستهلك عند تلقى

ا
  ية يعتت  قبول

 
لها، ولإ يلزم بإعلان موإفقته عليها  ضمنيا

ي عبارة:  (Opt-out)ضإحة، وهناك صيغة أخرى لنظام إل  
ي »من إلناحية إلعملية تتمثل ف 

أقبل أن تستخدم بيانانى

إلشخصية بغرض إلتسويق إلمباشر أو بغرض إلؤعلانات إلتجارية"، حيث تظهر أمام إلمرسل ؤليه على شاشة صفحة 

ي أسفلها أيق
ي "موإفق أو غتر موإفق"، ولكن أيقونة "موإفق" تكون غتر مفعلة، وبذلك لإ يكون أمام إلويب وف 

ونتى

إلمستهلك ؤذإ ما أرإد أن يعرب عن رفضه لهذه إلؤعلانات ؤلإ أن يقوم بالضغط على أيقونة "غتر موإفق"، ويتم بذلك 

ي قوإئم وطنية
ي إلؤعلانات إلتجارية ف 

ي إلمورد  تسجيل إسمه ضمن أسماء إلرإفضير  لتلقى
ض ف  ودولية، حيث يفتى

ي 
ون   ..(141.، صفحة 4551)غانم.،  أن يطلع على هذه إلقوإئم قبل ؤرسال أي ؤعلانات إلؤلكتى

: عدم  
ام رغبة الفرع الثان     المستهلك احتر

وني الرسائل استقبال عدم ف   ة. الؤلكتر

ونيمن قانون إلتجارة  44نصت إلفقرة إلثانية من إلمادة  ي هذه إلحالة يلزم إلمورد إلؤلكتى
ي ة على أنه:"...وف 

ون  بما  إلؤلكتى

 :  يلىي

ونيتسليم وصل إستلام عن طريق إلإتصالإت - ي تسجيل طلبه،إلؤلكتى
 ة يؤكد من خلاله للشخص إلمعت 

ي غضون -
 اعة". س 42إتخاذ إلتدإبتر إللازمة لتلبية رغبته ف 

ع إلجزإئري مخالفة إلمورد  ي وعليه فقد إعتت  إلمشر
ون  ي لرغبة إلمستهلك  إلؤلكتى

ون  ي  إلؤلكتى
إضه على تلقى ي إعتى

ف 

وني إتإلؤشهار  ونية جريمة حتى وإن وفر له إلمنظومة إلؤلكتى إض على وصول هذه إلؤعلانات إلؤلكتى ي تسمح له بالإعتى
ة إلتى
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ي غضون ؤليه، وذلك من خلال تسليم وصل إستلام و 
ساعة كما هو مبير  ضمن  42إتخاذ إلتدإبتر إللازمة لتلبية رغبته ف 

 فقرة إلمادة إلمذكورة أعلاه. 

ي يسلم خلالها وصل إلإستلام إلذي يؤكد 
ي هذه إلحالة أن نص إلمادة لم يحدد إلمدة إلزمنية إلتى

وما يلاحظ ف 

ي تسجيل طلب إلمستهلك 
ون  إض على إلؤعلانات إلتجا إلؤلكتى ي إلإعتى

 42رية، كما لم يحدد لحظة بدإية إحتساب مدة إل  ف 

 ..(045)إلطاهر.، صفحة  ساعة

ي ساعة إلمحددة لإتخاذ إلتدإبتر إللازمة ضد إلمورد  42ويفهم من هذإ إلنص أن مدة 
ون  تحسب من وقت  إلؤلكتى

ي ذلك تسليم وصل إلإستلام من طرف إلمورد 
إض ويستوي ف  ي تسجيل إلمستهلك للاعتى

ون   أم لإ.  إلؤلكتى

إض، فإذإ أرسل  44وعليه فقد حددت هذه إلفقرة من إلمادة  إلؤجرإءإت إلوإجب إتخاذها بعد تسجيل إلإعتى

ي إلمورد 
ون  إضه إعتت  هذإ ساعة من  42أية رسالة ؤشهارية بعد مرور إل   إلؤلكتى غتر  إلؤشهار تسجيل إلمستهلك لإعتى

 
 
وعا  مشر

ا
ع لإ يعتت  ؤرسال إلؤعلانات إلتجارية عمل   ، فالمشر

 
وعا ؤلإ ؤذإ تم ؤرسالها بعد تسجيل إلمستهلك  غتر مشر

ي هذه إلؤعلانات. 
إضه على تلقى  لإعتى

ي  إلمذكورة إلجرإئم أن هو ؤليه إلؤشارة تجدر وما
إض للمستهلك يسمح نظام توفتر  عدم سابقا وإلمتمثلة ف   بالإعتى

وني إتإلؤشهار  ؤرسال على إم رغبة ةإلؤلكتى ي  إلمستهلك من جهة، وعدم إحتى
وني إلرسائل إستقبال عدم ف  ة من جهة إلؤلكتى

ي  إلؤشهار لجريمة إلمادية إلطبيعة ؤل فبالنظر إلمعنوي، إلركن أخرى لإ تتطلب وجود
ون  ي  فيه، غتر إلمرغوب إلؤلكتى

 يكق 

ي  عمدي خطأ لإرتكاب ؤما إلمجرم، ؤذ تقوم إلجريمة إلمادي إلسلوك توإفر
  لإرتكاب أو إلنية سوء صورة ف 

ا
عمدي  غتر  فعل

ي   إلحيطة عدم أو بسيط ؤهمال لمجرد
تب إلتى ي  إلمستهلك موإفقة أخذ عدم عن تتى

 تمكينه عدم أو إلإستبيان إلمباشر  ف 

إض على من وني يةإلؤشهار  إلرسائل إلإعتى  .(415.، صفحة 4512)نور.،  .ةإلؤلكتى

 

: معاينة جريمة  
   التجاري الؤشهار المطلب الثان 

ون   فيه والعقوبات المقررة لها.  المرغوب غتر  الؤلكتر

ي هذإ إلمطلب إلجهات إلمخول لها بمعاينة إلمخالفة إلمتعلقة ب
ي إلتجاري  الؤشهار وسنتناول ف 

ون  غتر  إلؤلكتى

ي هذإ إلمجال )إلفرع إلأول(، وإلعقوبات إلمقررة لهذه إلمخالفة )إلفرع 
إلمرغوب فيه وإلإختصاصات إلمنوطة بها ف 

 .) ي
 إلثان 

   التجاري الؤشهار الفرع الأول: معاينة جريمة
ون   فيه.  المرغوب غتر  الؤلكتر

ي ؤثبات إلمخالفاتتعتت  
إلمرتكبة، وتعد إلمعاينة عصب إلتحقيق ودعامته  إلمعاينة ؤجرإء من ؤجرإءإت إلتحقيق ف 

 
 
إ   إلرئيسة، فهي تعت  عن إلوإقع تعبتر

 
ض أن تعطي صورة وإضحة ووإقعية لأدلة صادقا ، لإ كذب فيه ولإ خدإع ؤذ يفتى

 إلجريمة إلمادية. 

ي قانون إ
لتجارة وتتم إلمعاينة من طرف إلأشخاص إلمكلفير  بالقيام بمعاينة إلمخالفات إلمنصوص عليها ف 

وني ي ذلك جريمة إلؤلكتى
وني إتإلؤشهار ة بما ف   ة غتر إلمرغوب فيها. إلؤلكتى

ونيمن قانون إلتجارة  40تنص إلمادة  ي ة على أنه: "يخضع إلمورد إلؤلكتى
ون  ي    ع وإلتنظيم إلمعمول  إلؤلكتى للتشر

 بهما إلمطبقير  على إلأنشطة إلتجارية وحماية إلمستهلك". 
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ونيإلمتعلق بالتجارة  50-13من إلقانون رقم  41لمادة كما تنص إلفقرة إلأول من إ ة على أنه: "زيادة على إلؤلكتى

طة إلقضائية إلمنصوص عليهم بموجب قانون إلؤجرإءإت إلجزإئية، يؤهل لمعاينة مخالفات أحكام  ضباط وأعوإن إلشر

 إلمكلفة بالتجارة". هذإ إلقانون، إلأعوإن إلمنتمون للأسلاك إلخاصة بالرقابة إلتابعون للإدإرإت 

 
 
ع إلحق وإلصفة وإلسلطة لممارسة مهامهم  حيث حددت هذه إلمادة حصريا إلأشخاص إلذين منحهم إلمشر

ي ضمن إلحدود إلقانونية إلمقررة لهم ودون تعديها، حيث يسمح هذإ إلتحديد إلحصري للمورد 
ون  من إلتعرف على  إلؤلكتى

 قيق. إلموظفير  إلمخول لهم إلقيام بالمعاينة وإلتح

ي ممارسة مهامهم حسب إلقانون رقم 
أس قائمة هؤلإء إلموظفير  ف  ونيإلمتعلق بالتجارة  50-13ويتى ة، إلؤلكتى

طة إلقضائية من قانون إلؤجرإءإت إلجزإئية إلذين يتمتعون باختصاص نوعي عام  12حسب إلمادة  ضباط وأعوإن إلشر

ي جميع أنوإع إلجرإئم ضمن دإئرة إختصاص
 هم، ويقسمون بدورهم ؤل: بالبحث وإلتحري ف 

ي إلفصل إلأول تحت عنوإن -1
طة إلقضائية، حيث نص قانون إلؤجرإءإت إلجزإئية ف  ي  –ضباط إلشر

من -إلضبط إلقضان 

ي إلبحث وإلتحري عن إلجرإئم –إلباب إلأول 
ة إلدعوى إلعمومية وإجرإءإت  –من إلكتاب إلأول إلمتعلق -ف  بمباشر

ي إلمادة -إلتحقيق
طة إلقضائية. منه إلمعدل 10ف   ة على من يتمتع بصفة ضابط إلشر

طة إلقضائية إلذين نصت عليهم إلمادة -4  من قانون إلؤجرإءإت إلجزإئية.  14أعوإن إلشر

ي إلفقرة إلأول من إلمادة 
ونيمن قانون إلتجارة  41أما إلفئة إلثانية إلمذكورة ف  ي إلأعوإن إلؤلكتى

ة، فتتمثل ف 

بالرقابة إلتابعون للإدإرإت إلمكلفة بالتجارة، حيث تم تنظيم مهام هذه إلفئة بموجب إلمنتمون ؤل إلأسلاك إلخاصة 

ي  210-54إلمرسوم إلتنفيذي رقم 
يتضمن إلقانون إلأساسي إلخاص إلمطبق على إلموظفير   4554ديسمت   11إلمؤرخ ف 

ي 
، 45، ص20، عدد 4554ديسمت   45 إلمنتمير  للأسلاك إلخاصة بالؤدإرة إلمكلفة بالتجارة، إلجريدة إلرسمية إلصادرة ف 

من هذإ إلمرسوم أن إلأسلاك إلخاصة بالؤدإرة إلمكلفة بالتجارة هي أسلاك تنتمي ؤل إلشعبتير   4ويتبير  من خلال إلمادة 

 :  إلتاليتير 

ي تضم حسب إلمادة 
 من نفس إلمرسوم:  2شعبة قمع إلغش وإلتى

ي قمع  -
ي طريق إلزوإل، سلك محققى

ي قمع إلغش ف  ي قمع إلغش. سلك مرإقت 
 إلغش، سلك مفتسر

ي تضم حسب إلمادة 
 منه إلأسلاك إلتالية:  0شعبة إلمنافسة وإلتحقيقات إلإقتصادية وإلتى

ي إلمنافسة وإلتحقيقات إلإقتصادية.  -
ي إلمنافسة وإلتحقيقات إلإقتصادية، سلك مفتسر

 سلك محققى

ي يمكن أن
ي إلباب إلثالث إلجرإئم وإلعقوبات إلتى

ع إلجزإئري ف  ي يرتكبها إلمورد  نظم إلمشر
ون  ، وبير  إلأعوإن إلمكلفير  إلؤلكتى

من قانون إلتجارة  41بمعاينة هذه إلمخالفات وإلؤجرإءإت إلمتبعة، حيث أحالنا بموجب إلفقرة إلثانية من إلمادة 

وني ي قوإنير  حماية إلمستهلك وقمع إلغش، إلقوإعد إلمطبقة على إلؤلكتى
ة ؤل تطبيق إلؤجرإءإت إلمنصوص عليها ف 

ي يستلزم على إلأعوإن إلمؤهلون إتباعها لمعاينة مخالفات 
وط ممارسة إلنشاطات إلتجارية وإلتى إلممارسات إلتجارية وشر

ي إلمورد 
ون  ي هذإ إلقانون إلؤلكتى

، حيث نصت على أنه:" "تتم كيفيات إلرقابة ومعاينة إلمخالفات إلمنصوص عليها ف 

ي    ع إلمعمول ب ي إلتشر
وط حسب نفس إلأشكال إلمحددة ف  هما، لإسيما تلك إلمطبقة على إلممارسات إلتجارية وعلى شر

 ممارسة إلأنشطة إلتجارية وعلى حماية إلمستهلك". 

ي قانون إلتجارة 
بير  إلمخالفات إلمنصوص عليها ف 

ُ
ونيوت ي محاض  تعد من طرف إلأعوإن إلمؤهلير  إلؤلكتى

ة ف 
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 وتحرر هذه إلمحاض  
 
إلمتعلق بالقوإعد إلمطبقة على إلممارسات  54-52من إلقانون رقم  01لأحكام إلمادة  طبقا

 إلتجارية إلمذكور أعلاه. 

ي وعلى إلمورد 
ون  لهم بالولوج  أن يسهل عمل إلأعوإن إلمؤهلير  لمعاينة إلمخالفات، حيث يُلزم بالسماح إلؤلكتى

ة من إلمادة بحرية ؤل توإري    خ إلمعاملات إلتجارية، وهذإ حسب إلفقرة   من إلقانون إلمذكور أعلاه.  41إلأختر

 

  
  التجاري  الؤشهار العقوبات المقررة لجريمة :الفرع الثان 

ون   فيه.  المرغوب غتر  الؤلكتر

ونيمن قانون إلتجارة  25تنص إلمادة  ي ة على معاقبة إلمورد إلؤلكتى
ون  إوح من  إلؤلكتى دج  05.555بغرإمة مالية تتى

من هذإ إلقانون، وإلمتعلقة باستغلال إلمعطيات إلشخصية  44و 41دج، عند مخالفة أحكام إلموإد  055.555ؤل 

ي للمستهلك 
ون  ي  إلؤلكتى

ي  إلؤشهارف 
ون  غتر إلمرغوب فيه، لإسيما عند عدم أخذ موإفقة هذإ إلأختر قبل أن ترسل ؤل  إلؤلكتى

ي إلؤلكبريده 
ون  إض على إلرسائل  تى ي حالة عدم تمكينه من إلإعتى

، أو ف   ية إلمرسلة ؤليه. إلؤشهار رسائل إلإستبيان إلمباشر

وني إلتجارة قانون ويتبير  من خلال إلعقوبات إلمقررة ضمن ع إلجزإئري قد كيف 53-10رقم  ةإلؤلكتى ، أن إلمشر

ي  إلؤشهار جريمة
ون  منه، ففرض لها عقوبات مالية تصيب  40 إلمادة بموجب وذلك جنحة بأنه إلمرغوب فيه غتر  إلؤلكتى

وع،  ي ذمته إلمالية ذلك أن أغلب هذه إلجرإئم ترتكب بدإفع إلطمع وإلرب  ح إلشي    ع وغتر إلمشر
ي إلمعلن ف 

ون  إلمورد إلؤكتى

وري حماية للمستهلك أن يكون إلعقاب من جنس إلعمل.   فكان من إلصر 

ي  أما
 14ؤذإ ما تم تكرإر نفس إلجريمة خلال مدة لإ تتجاوز ) عقوبة إلغرإمة فتضاعف إلعود حالة ف 

 
من  ( شهرإ

ونيمن قانون إلتجارة  23تاري    خ إلعقوبة إلمتعلقة بالجريمة إلسابقة، وذلك حسب إلمادة   .ةإلؤلكتى

ع أشار كما ي  إلمشر
ي  حق ؤل 25 إلمادة من إلأول إلفقرة ف 

 عن بالتعويض للمطالبة مدنية دعوى رفع إلضحايا ف 

إر ي  إلأض 
ي  الؤشهارب إلأحكام إلمتعلقة مخالفة جرإء تصيبهم إلتى

ون   ؤل إلقضاء إللجوء طريق عن غتر إلمرغوب فيه إلؤلكتى

ي 
ي  إلفاصل إلمدن 

  بالتعويض إلمتعلقة إلقضايا إلمدنية ف 
 
ي  إلعامة للقوإعد وتطبيقا

 .إلخصوص هذإ ف 

ونيمن قانون إلتجارة  20تنص إلمادة  ي إلتعويض، تؤهل ة على أنه: إلؤلكتى
"دون إلمساس بحقوق إلضحايا ف 

 إلؤدإرة إلمكلفة بحماية إلمستهلك بالقيام بإجرإءإت غرإمة إلصلح مع إلأشخاص إلمتابعير  بمخالفة أحكام هذإ إلقانون". 

ي ذلك 
ع إلجزإئري قد سمح بإجرإء إلصلح مع إلمخالفير  لأحكام هذإ إلقانون بما ف  يتبير  من هذه إلمادة أن إلمشر

ي  إلؤشهارريمة ج
ون  ي إلقانون رقم  إلؤلكتى

ع إلجزإئري لم يعرف إلصلح ف  إلمتعلق  50-13غتر إلمرغوب فيه، غتر أن إلمشر

ونيبالتجارة  ي إلقانون رقم إلؤلكتى
إلمتعلق بالقوإعد إلمطبقة على إلممارسات إلتجارية، وإنما تم تعريفها  54-52ة ولإ ف 

ي  4551/إ خ وت/ 51بموجب إلمنشور إلوزإري رقم 
إلمتعلق بكيفيات تطبيق أحكام غرإمة  4551مارس  3مؤرخ ف 

إلمصالحة على أنها: "طريقة تسوية ودية بير  إلؤدإرة إلمكلفة بمرإقبة إلممارسات إلتجارية من جهة وإلمتعامل إلإقتصادي 

إع إلناجم عن مخالفة أحكام إلقانو   ". 54-52ن رقم إلمحرر ضده إلمحصر  من جهة أخرى، يتم من خلالها ؤنهاء إلت  

 .(22، صفحة 4545)وسيلة.، 
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حة عليه  إع مقابل دفع إلمخالف للغرإمة إلمقتى فالصلح يعتت  وسيلة فعالة، شيعة وعادلة للطرفير  لوضع حد للت  

 
ا
ي حددها إلقانون، فضل

ي حدود إلعقوبات إلمالية إلتى
عن أن إللجوء ؤل إلصلح من شأنه تخفيف إلعبء عن إلجهات  ف 

 إلقضائية. 

ة للمادة  ونيمن قانون إلتجارة  20ويستشف من إلفقرة إلأختر ة أنه يمكن ؤجرإء غرإمة إلصلح على جريمة إلؤلكتى

ي إلتجاري  إلؤشهار 
ون   من إلمصالحة ، ذلك أن نص هذه إلفقرة قد إستثت  44و 44إلمنصوص عليها ضمن إلمادتير   إلؤلكتى

 فقط من نفس إلقانون، كما إستثت  حالة إلعود.  43و 42إلمخالفات إلمتعلقة بالمادتير  

إح غرإمة إلصلح من طرف إلأشخاص إلمؤهلير  إلذين يقومون بإشعار  ي إلمحصر  إلمحرر إقتى
ويجب أن يحدد ف 

ي  2إلمخالف عند تحرير إلمحصر  خلال 
حة أيام بإجرإء إلصلح كتسوية ودية تسمح ف  حالة تسديد مبلغ إلغرإمة إلمقتى

إع وبالتالي إلمتابعة إلقضائية وذلك حسب إلمادة 
ونيإلمتعلق بالتجارة  50-13من إلقانون رقم  22بإنهاء إلت    ة. إلؤلكتى

ي حينه 
ح عند تحرير إلمحصر  وبحضوره لتدوين ذلك ف  كما يجب عليهم ؤعلام إلمخالف بمبلغ إلمصالحة إلمقتى

ي حا
، وف  ي إلمحصر 

حة يوقع إلمخالف على إلمحصر  ويستفيد من تخفيض ف  وهذإ حسب  % 15لة قبول إلغرإمة إلمقتى

ونيمن قانون إلتجارة  21إلفقرة إلثانية من إلمادة   ة. إلؤلكتى

ي حالة عدم قيام إلمورد 
ي غتر أنه ف 

ون    20بالتسديد خلال إل   إلؤلكتى
 
إبتدإء من تاري    خ قبول إلصلح، يرسل  يوما

 
 
 من نفس إلقانون.  22من أجل إلمتابعة إلقضائية حسب إلمادة  إلمحصر  ؤل إلجهة إلقضائية إلمختصة ؤقليميا

ع إلجزإئري لم ينظم بشكل مفصل أحكام غرإمة إلصلح ضمن قانون إلتجارة  ونيوما يلاحظ أن إلمشر ة إلؤلكتى

منه، وإلقانون إلمطبق على  44ؤل  31ك إلذي خصص لها إلباب إلخامس من إلموإد مقارنة مع قانون حماية إلمستهل

ي إلموإد من 
ي 12ؤل  15إلممارسات إلتجارية إلذي نظمها ف 

ي غرإمة إلصلح ف 
، ولذلك يستحسن لو يتم إلتفصيل أكتر ف 

ونيقانون إلتجارة   .(32، صفحة 4545)وسيلة.،  ة. إلؤلكتى

 

 :الخاتمة

ونيجاء إلقانون إلمتعلق بالتجارة  ي إلمستهلك  ة بهدف حمايةإلؤلكتى
ون  وني إلمعاملات من إلؤلكتى وخاصة  ة،إلؤلكتى

وني إتإلؤشهار لمكافحة  ي يتلقاها إلمستهلك عت  وسائل إلإتصالإت إلؤلكتى
ونية غتر إلمرغوب فيها إلتى  ة. إلؤلكتى

: وقد خلصت هذه إلدرإسة ؤل جملة   من إلنتائج، نذكر أهمها فيما يلىي

ع - ي  إلؤشهارلم يعرف إلمشر
ون  ونيغتر إلمرغوب فيه ضمن نصوص قانون إلتجارة  إلؤلكتى ة وإقتصر على تنظيمه إلؤلكتى

 من تفس إلقانون.  44و 41من خلال إلمادتير  

ونيساهم إلتوجه نحو إلتجارة  - ي بروز مخاطر تهدد بيانات وخصوصية إلمستهلك إلؤلكتى
ي ة ف 

ون  ي  إلؤلكتى
 إلؤشهارسيما ف 

ي 
ون   غتر إلمرغوب فيه.  إلؤلكتى

ع إلجزإئري قيد عملية إلإستبيان إلمباشر بحصول إلمورد على إلموإفقة إلمسبقة للمستهلك - ي أن إلمشر
ون  وإنشاء  إلؤلكتى

ي إلرسائل
إض على تلقى ونيية إلؤشهار  منظومة تسمح للمستهلك بالإعتى ي هذه إلؤلكتى

ي عدم تلقى
إم رغبته ف  ة وكذإ إحتى

ع على حماية إلمستهلك  ي إلرسائل مما يعزز حرص إلمشر
ون   .إلؤلكتى
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ع إلجزإئري لم يصدر ؤل حد إلساعة إلنصوص إلتنظيمية إلخاصة بقانون إلتجارة - ونيأن إلمشر  ة. إلؤلكتى

ي مجال -
 إلإتصالإت. غياب إلتوإصل بير  إلقضاة وإلمختصير  ف 

 
 
إحات:  وتماشيا  مع نتائج إلموضوع فقد تم تقديم بعض إلإقتى

ورة إلعمل على تنمية ورفع مستوى إلوعي لدى إلمستهلك - ي ض 
ون  ي  إلؤشهارمن خطورة  إلؤلكتى

ون  غتر إلمرغوب  إلؤلكتى

لحمايته وتوعيته فيه وذلك من خلال تطوير إلحملات إلتوعية وإلخطط إلؤعلامية، وتهيئة إلأسس إلتقنية إلكفيلة 

ونيبتحميل برإمج من شأنها إلتصدي للإشهارإت  ي يمكن أن تتضمن برإمج تمس ببياناته إلؤلكتى
ة غتر إلمرغوب فيها إلتى

ي يمكن أن يكون لها 
إك جمعيات حماية إلمستهلك إلتى وحياته إلخاصة سيما ؤذإ كان إلإستبيان مجهول إلهوية، وذلك بإشر

ي تحقيق ذلك، 
ي خاصة وأن إلمجرم إلدور إلفعال ف 

ون  يستخدم أدوإت عالية إلتقنية تتطلب آليات رقابية جد  إلؤلكتى

 متطورة. 

ع إلجزإئري لفصل خاص ب- ورة تخصيص إلمشر ي إلتجاري  الؤشهار ض 
ون  -13غتر إلمرغوب فيه ضمن إلقانون رقم  إلؤلكتى

50. 

ورة تسهيل عمل إلأعوإن إلمؤهلير  بمعاينة جريمة - ي  إلؤشهارض 
ون  ي  إلؤلكتى

غتر إلمرغوب فيه لموإجهة شعة إلبيئة إلتى

ها إلرسائل  ونيية إلؤشهار تبث عت  ي حالة إلؤلكتى
ي شكاوى إلمستهلك ف 

ي مخصص لتلقى
ون  ة، كإنشاء صفحة أو موقع ؤلكتى

ي مخالفة إلمورد 
ون  ونيإلمعلن لأحكام قانون إلتجارة  إلؤلكتى  منه.  44و 41ة سيما إلمادتير  إلؤلكتى

ي ؤصدإر إلنصوص إلتنظيمية إلخاصة بالقانون رقم -
ورة إلؤشإع ف  ونيإلمتعلق بالتجارة  50-13ض   ة. إلؤلكتى

وني إتإلؤشهار وضع هيئات مختصة تكلف برقابة -  ة. إلؤلكتى

ورة إلتكوين إلمكثف لكل من إلأعوإن إلمؤهلير  وذلك من إلناحية إلتقنية لمرإقبة مخالفة - ي  إلؤشهارض 
ون   غتر  إلؤلكتى

ي مجال إلمعاملات 
ونيإلمرغوب فيه من جهة، ولرجال إلقانون ف  ونية وإلعمل على تطبيق قوإعد إلتجارة إلؤلكتى ة إلؤلكتى

 على إلقضايا إلمطروحة أمامهم من جهة أخرى. 
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 قائمة المراجع: 

إء إلمنتوج إلجديد بير  (. 4511-4515أزمور رشيدة. ) (. تلمسان، 4)إلؤصدإر ص  تأثتر إلإعلان وإلعلامة إلتجارية. قرإر شر

 إلجزإئر. 

.، 45بريوة علاء إلدين. ) ي .(. إلجرإئم إلوإقعة على إلمستهلك 4545. ديسمت 
ون   13-50وفقا لأحكام إلقانون  إلؤلكتى

ونيإلمتعلق بالتجارة  ، إلمجلد ة. إلؤلكتى ي
 .442، صفحة .54، إلعدد 14مجلة إلؤجتهاد إلقضان 

ينة، نويري سامية. )مارس.،  ي .(. أثر منع إلإستكشاف إلمباشر على خصوصية إلمستهلك 4541بن سعيد صت 
ون  . إلؤلكتى

 .444، صفحة .51، إلعدد 40، إلمجلد 1حوليات جامعة إلجزإئر

ي مرحلة إلتعاقد .(. 4511بن يحتر وفاء. )
ي حماية إلمستهلك ف 

ون  فرع -.مذكرة إلتخرج لنيل شهادة إلماجستتر إلؤلكتى

 .1جامعة إلجزإئر-إلجزإئر.: كلية إلحقوق حماية إلمستهلك وإلمنافسة. 

، دلول إلطاهر. )بلا تاري    خ(. إلحماية إلجنائية للمستهلك من  ي إلتجاري  إلؤشهار جفالي حسير 
ون  غتر إلمرغوب فيه.  إلؤلكتى

، إلعدد إلرإبع.  ي
 .041صفحة  ،إلمجلة إلإكاديمية للبحوث إلقانونية وإلسياسية، إلمجلد إلثان 

ي إلمعاملات .(. 4552خالد ممدوح ؤبرإهيم. )
ونيحماية إلمستهلك ف  إلؤسكندرية.: إلدإر  ة، درإسة مقارنة. إلؤلكتى

 إلجامعية. 

ي مريم. )
ونيإلرهانات إلقانونية للتجارة .(. 4511-4514خليق  ي إلقانون إلخاص،  إلؤلكتى

ة، رسالة لنيل شهادة إلدكتورإه ف 

 تلمسان.: جامعة تلمسان.  لسياسية. كلية إلحقوق وإلعلوم إ

ونيإلمتعلق بالتجارة  50-13.(. دور قانون 4545خوإلف ضإح. )جويلية.،  ي حماية إلمستهلك إلؤلكتى
ي ة ف 

ون  من  إلؤلكتى

ي  إلؤشهار
ون  ي إلعلوم إلإنسانية غتر إلمرغوب.  إلؤلكتى

مجلة درإسات وأبحاث، إلمجلة إلعربية ف 

 .400صفحة ، .4، عدد 14وإلإجتماعية، مجلد 

ي مجال إلمعاملات إلتجارية. .(. 4512روسطم عطية موس نور. )
إلإسكندرية،  إلحماية إلجنائية للمستهلك من إلغش ف 

 مصر.: دإر إلمطبوعات إلجامعية. 

، بشتر عباس علاق. ) ونيإلتجارة .(. 4554سعد غالب ياسير   إلأردن.: دإر إلمناهج للنشر وإلتوزي    ع.  ة. إلؤلكتى

يف محمد غانم. ) ي للإعلانات إلتجارية عت  شبكة .(. 4551شر
نتإلتنظيم إلقانون  إلإسكندرية، مصر.: دإر إلجامعة  .إلؤنتى

 إلجديدة . 

ونيإلتجارة .(. 4552طارق عبد إلعالي حمادة. )  إلقاهرة، مصر.: إلدإر إلجامعية.  ة. إلؤلكتى

 .). . إلؤعلان عن عبد إلفضيل محمد أحمد. )بدون تاري    خ نشر ي
مصر: مكتبة إلجلاء  إلمنتجات وإلخدمات من إلوجه إلقانون 

 إلجديدة. 

 .). . )بدون تاري    خ نشر ي
. عبد إلهادي فوزي إلعوض  ي

ونى يد إلإلكتى إلقاهرة، مصر.: دإر إلنهضة  إلجوإنب إلقانونية للت 

 إلعربية. 
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ة سعاد. )جوإن.،  ي  رإلؤشها.(. إلحماية إلجنائية للمستهلك من 4513فاتح بن خالد، وقتر
ون  -غتر إلمرحب به إلؤلكتى

يد  ي إشهارإت إلت 
ون  ، .1، إلعدد 4مجلة إلبيبان للدرإسات إلقانونية وإلسياسية، إلمجلد . -نموذجا إلؤلكتى

 .21صفحة 

ينة، بوحية وسيلة. ) ي (. غرإمة إلصلح حماية للمورد 4545كدإم صت 
ون  ي قانون إلتجارة  إلؤلكتى

من إلمتابعات إلقضائية ف 

وني ، صفحة .4، إلعدد 02إلمجلة إلجزإئرية للعلوم إلقانوتية، إلسياسية وإلإقتصادية، إلمجلد ة. إلؤلكتى

22. 

ي حماية إلمستهلك .(. 4514كوثر سعيد عدنان خالد. )
ون   إلإسكنذرية.: دإر إلجامعة إلجديدة.  .إلؤلكتى

يد 44512ما شاء الله إلزوي. ) ي .(. إلموإجهة إلجنائية للت 
ون  ي إلمزعج أو إلمضلل.  إلؤلكتى

ونيإلجرإئم إلدعان   ة. إلؤلكتى

. 54)صفحة   .(. طرإبلس.: مركز جيل إلبحث إلعلمي

 ،. ي .(. حماية إلمستهلك 4512محمد بن عزة حمزة. )ديسمت 
ون  ،  إلؤلكتى ي

يد إلدعان  ، درإسة le spammingمن مخاطر إلت 

. 52عدد مجلة إلمنار للبحوث وإلدرإسات إلقانونية وإلسياسية، مقارنة.  ي
 .401، صفحة ، إلمجلد إلثان 

 ،. ي .(. حماية إلمستهلك 4512محمد بن عزة حمزة. )ديسمت 
ون  ،  إلؤلكتى ي

يد إلدعان  ، les spammingمن مخاطر إلت 

. 52إلمجلة إلإكاديمية للبحوث إلقانونية وإلسياسية، عدد درإسة مقارنة.  ي
 .401، صفحة ، إلمجلد إلثان 

. )أكتوبر.،  ي إلخصوصية إلرقمية. .(4514مريم يغلىي
وعية وإنتهاك إلحق ف  مجلة . إلإستكشاف إلمباشر بير  إلمشر

، إلمجلد  ي
 .142، صفحة .54، إلعدد، 14إلإجتهاذ إلقضان 
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